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  المقدمة
تعد اتفاقیة الامم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كلیاً او     

﴾ في جلستھا ١٢٢/ ٦٣جزئیاً والتي اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھا رقم ﴿
، والمعروفة اختصاراً بـ ﴿﴿قواعد ٢٠٠٨ر كانون الاول/ دیسمب ١١﴾ بتاریخ ٦٧العامة ﴿

احدث اتفاقیة تنظم النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر، حیث  -٢٠٠٨روتردام﴾﴾ لعام 
اعدت ھذه الاتفاقیة لتكون بدیلاً عن معاھدة توحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن 

زالت منظمة الى ھذه بالنسبة الى الدول التي لا -٢٥/٨/١٩٢٤الموقعة في بروكسل في 
 -٣١/٣/١٩٧٨واتفاقیة الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع الموقعة في  - المعاھدة

بالنسبة للدول التي انظمت الى ھذه الاتفاقیة وتوحید القواعد التي تحكم عقود النقل الدولیة 
للبضائع عن طریق البحر، وتحدیثھا في ضوء التطور الذي شھده نشاط الشحن والنقل 
البحري، وقد اقرت ھذه الاتفاقیة بالعدید من المبادئ الجدیدة، ومنھا ما یعرف بعملیة 
النقل من الباب إلى الباب، ووضع القواعد التي تنظم وثائق النقل الالكترونیة او ﴿﴿مستند 
النقل الالكتروني﴾﴾ كما اطلقت علیھ الاتفاقیة ذلك، وكذلك الاھتمام بمركز الشاحن في 

خاضع لأحكام الاتفاقیة، وتجاوز الانتقادات التي وجھت إلى معاھدة بروكسل عقد النقل ال
، فضلاً عن   مبادئ اخرى، وكذلك اكدت ١٩٧٨واتفاقیة ھامبورغ لعام  ١٩٢٤لعام 

﴾﴾ اذ جاء في Legal Certainty﴿﴿ ﴾١﴿الاتفاقیة على ما یطلق علیھ بمبدأ الیقین القانوني
مة للأمم المتحدة ﴿﴿تعتقد بان اعتماد قواعد موحدة من دیباجة الاتفاقیة بان الجمعیة العا

اجل تحدیث وموائمة القواعد التي تنظم النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر جزئیاً من 
شأنھ ان یعزز الیقین القانوني....... واذ تعتقد ان اعتماد قواعد موحدة تنظم العقود 

سیّعزز الیقین القانوني ویحسن كفاءة النقل الدولیة للنقل عن طریق البحر كلیاً او جزئیاً 
البحري للبضائع﴾﴾ فما ھو المقصود بھذه العبارات؟ من المعروف ان النقل البحري 
للبضائع یتمتع بأھمیة كبرى في تنمیة وتطور وازدھار حركة التبادل الدولي للبضائع، 

حجم %﴾ من ٩٠حیث یصل حجم البضائع المنقولة عن طریق البحر ما یزید عن ﴿
البضائع المنتجة عالمیاً، اذ یتمیز النقل البحري عن النقل الذي یتم بطرق او وسائل 
اخرى بقدرتھ على نقل كمیات كبیرة من البضائع، فضلاً عن زھد او رخص تكلفتھ 
بالمقارنة مع انواع النقل الاخرى، وازاء ھذه الاھمیة فلابد من وجود قواعد قانونیة تعمل 

                                                        
وقد سبق للجمعیة العامة للأمم المتحدة ان اكدت على مبدأ الیقین القانوني في العدید من القوانین النموذجیة التي اصدرتھا،  ١

ومنھا القانون  -المعروفة اختصاراً بـ ﴿﴿الاونسترال﴾﴾ -التجاري الدولي والتي قامت بأعدادھا لجنة الامم المتحدة للقانون
، والقانون النموذجي ٢٠٠١، والقانون النموذجي بشأن التوقیعات الالكترونیة ١٩٩٦النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة 

ترسیخ الامن القانوني في ، حیث اكدت ھذه القوانین على ضرورة ٢٠١٧بشأن السجلات الالكترونیة القابلة للتحویل 
 المعاملات والتصرفات القانونیة.
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لنقل الدولي للبضائع عن طریق البحر، تكرس نوعاً من الامان او على تنظیم عملیات ا
الاطمئنان لدى اطراف عقد النقل البحري للبضائع من ناقلین وشاحنین، ومن یتم التعامل 
معھم كالمرسل الیھم البضائع، فضلاً عن الاشخاص الذین یتولون تقدیم الخدمات المتعلقة 

  بشحن البضائع وتیسیر نقلھا.
  حثأھمیة الب

تتجلى اھمیة البحث اولاً من اھمیة نشاط النقل البحري للبضائع، والدور الھام الذي     
یؤدیھ في تیسیر حركة التبادل الدولي للبضائع، فضلاً عن حداثة فكرة ﴿﴿الیقین القانوني﴾﴾ 
التي اشارت الیھا اتفاقیة روتردام في دیباجتھا، وجعلتھا احد اھداف ھذه الاتفاقیة، وما 

  ه مضمونھا من تساؤلات.یثیر
  اشكالیة البحث

بوصفھا من الافكار  -تتمثل اشكالیة البحث في تحدید مضمون فكرة الیقین القانوني    
الحدیثة، وما یثیره ھذا المضمون من تساؤلات، ومدى نجاح قواعد روتردام في تحقیق 

قات الناشئة عن فكرة الیقین القانوني في الاحكام التي قررتھا، والتي نظمت فیھا العلا
  عقد البضائع عن طریق البحر.

  منھج البحث
سنعتمد المنھج التحلیلي في عرض وتحلیل المسائل التي سیتناولھا ھذا البحث، بقصد     

  تقییم الاحكام والحلول التي اعتمدتھا اتفاقیة روتردام.
  تقسیم البحث

  سیتم تقسیم البحث على مبحثین وبالشكل الاتي:    
  .٢٠٠٨ول: مبدأ الیقین القانوني وفقاً للاتفاقیات السابقة لقواعد روتردام المبحث الا

  .٢٠٠٨المبحث الثاني: مبدأ الیقین القانوني وفقاً لقواعد روتردام 
  ٢٠٠٨مبدأ الیقین القانوني وفقاً للاتفاقیات السابقة لقواعد روتردام : المبحث الاول

ئع عن طریق البحر باھتمام المجتمع الدولي استأثر التنظیم القانوني لعقد نقل البضا    
منذ فترة مبكرة، وتجلى ھذا الاھتمام بإقرار معاھدة توحید بعض القواعد الخاصة 

والتي عدلت بمقتضى بروتوكول  -٢٥/٨/١٩٢٤بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في 
ي للبضائع ثم اقرار اتفاقیة الامم المتحدة للنقل البحر -٢٣/٢/١٩٦٨بروكسل الموقع في 

، ١٩٢٤لتكون بدیلا عن معاھدة بروكسل لعام  ٣١/٣/١٩٧٨الموقعة في ھامبورغ في 
وعلى الرغم من اختلاف الانظمة القانونیة للدول التي اسھمت في وضع الاتفاقیات 
المتقدمة، ومحاولة كل دولة بالعمل على تبني الاحكام التي تعمل على تحقیق مصالحھا، 

ات المذكورة اتفقوا على مجموعة من القواعد التي تنظم احكام نقل الا ان واضعي الاتفاقی
البضائع عن طریق البحر وجھت الیھا لاحقاً العدید من الانتقادات من قبل الفقھ، فما ھو 
موقف ھذه الاتفاقیات من فكرة الیقین القانوني؟ لا بد قبل الإجابة على ھذا التساؤل ان 

 ١٩٢٤لقانوني لكي نحدد موقف اتفاقیة بروكسل لعام نبین بإیجاز مضمون فكرة الیقین ا
  منھا. ١٩٧٨واتفاقیة ھامبورغ لعام 
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من المعروف ان فكرة الیقین القانوني، او كما یعبر عن عنھا احیاناً بفكرة ﴿﴿الامن     
القانوني﴾﴾ تعد من الافكار الحدیثة التي ظھرت تقریباً في اواسط القرن الماضي، حیث 

 ﴾١﴿وني قبل ھذه المرحلة یجھل فكرة او مصطلح الیقین او الامن القانونيكان الفكر القان
الا انھا اصبحت من الافكار المستقرة في الفكر القانوني المعاصر وتجد لھا تطبیقات عدة 
سواء في فروع القانون الخاص او القانون العام، وقد ذھب البعض الى تعریفھا بأنھا 

لنسبي للعلاقة القانونیة، لكي یمكن لھؤلاء ترتیب فكرة تمثل وجود نوع من الثبات ا
اوضاعھم وفقاً للقواعد القانونیة القائمة من دون ان تتعرض لمفاجئات او اعمال لم تكن 

فمبدأ الیقین القانوني یفید بوجوب توافر قدر من الثقة في القواعد القانونیة  ﴾٢﴿بالحسبان
 عن الاعتقاد بعدالة الحلول التي تؤمن قدراً واضحاً من استقرار المعاملات، فضلاً

تقررھا القواعد المذكورة، وبدون ھذا المبدأ المذكور ستحل الفوضى في المراكز 
وبعد ھذه الاشارة الموجزة لمبدأ الیقین القانوني نبین موقف  ﴾٣﴿والتصرفات القانونیة

الاول على منھ وذلك من خلال تقسیم المبحث  ٢٠٠٨الاتفاقیات السابقة لقواعد روتردام 
﴿مطلب اول﴾، ثم موقف  ١٩٢٤مطلبین نبین فیھ اولاً موقف معاھدة سندات الشحن لعام 

  ﴿﴿مطلب ثاني﴾﴾. ١٩٧٨اتفاقیة ھامبورغ لعام 
  ١٩٢٤موقف معاھدة سندات الشحن لعام : المطلب الأول

مما لاشك فیھ ان المفترض في اي تنظیم قانوني یتصدى لتنظیم مركز ما او حالة     
ان یتسم بالحیاد والموضوعیة، واقامة قدر من  -سواء كان قانوناً ام اتفاقیة دولیة -معینة

التوازن بین اطراف العلاقة القانونیة، فضلاً عن الوضوح في الصیاغة، الامر الذي 
یسھم في اشاعة الاستقرار في المعاملات، ویعزز الیقین القانوني لدى الاشخاص الذین 

ون او الاتفاقیة الدولیة فھل توافرت في معاھدة سندات الشحن تطبق بشأنھم احكام القان
ھذه الخصائص؟ من المعروف ان ھذه المعاھدة قد تأثرت كثیراً بالقواعد  ١٩٢٤لعام 

والاعراف التي تحكم النقل البحري والمقررة في الانظمة القانونیة الانجلوسكسونیة، 
اھیم ھذه المعاھدة وصیاغتھا متأثرة وعلى وجھ التحدید القانون الانجلیزي لذا جاءت مف

، وتمیل كثیراً الى تغلیب مصلحة الناقل البحري في ﴾١﴿الى حد بعید بقواعد ھذا القانون
                                                        

﴾ وان كان قد وردة الاشارة الیھ في القانون Security Juridiqueاذ یذھب البعض بان مبدأ الامن او الیقین القانوني ﴿ ١
وتكریسھ الا في وقت  الا انھ لم یتم الاعتراف بھ - ١٧٨٩﴾ من اعلان حقوق المواطن الصادر في عام ٢الفرنسي في المادة ﴿

متأخر جداً في ھذا القانون، خلافاً لقوانین الدول الاوربیة الاخرى التي كانت تعرف ھذه الفكرة، والذي تجسد بصدور حكم 
  . ینظر ١٩٦٢﴾﴾ في عام Boschمحكم العدل الاوربیة في قضیة ﴿﴿

loca volpi, le concept de securite duridique dans le Regime de l' act administrararif 
unilateral, www.village-justice.com 21 December 2015 

، السنة الاولى، ٣ینظر: الدكتور یسري محمود العصار، الحمایة الدستوریة للأمن القانوني، مجلة الدستوریة، القاھرة، العدد ٢
 .٥١، ص٢٠٠٣

في مقالة لھ بعنوان ﴿فوضى القواعد القانونیة﴾ الى بروز ظاھرة الفوضى في   ﴾yves Gaudemetالاستاذ ﴿ حیث یشیر ٣
القواعد القانونیة في القانون الفرنسي ویعزوھا الى عوامل عدة منھا الغزارة او الكثرة في القواعد القانونیة التي تصدر عن 

یة كمراسیم، وكثرة القوانین التي تصدر بناء على تفویض، فضلا عما السلطة التشریعیة كقوانین او عن السلطة التنفیذ
تقرره التوجیھات الاوربیة من احكام قد یكون بعضھا غیر متوافق مع المبادئ العامة للقانون الفرنسي، حیث یرى ان ھذه 

ون العام وعلم السیاسة، التوجھات تمثل رؤى مختلفة كما ھو في مستقر ھذا القانون. ینظر في ھذه المقالة، مجلة القان
  .٤٦ -٤٥، ص٢٠٠٦﴾﴾ العدد الاول، L. G. D. Jالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر بالاشتراك مع ﴿﴿

1 Philippe delebecqe, Droit maritime, DALLOZ, 13e edition, no 41. 
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مواجھة الشاحن وذلك لان انجلترا او المملكة المتحدة كانت تمتلك آنذاك اكبر اسطول 
دة محققة لمصالحھا ، ولذلك كان من الطبیعي ان تأتي احكام المعاھ﴾١﴿بحري لنقل البضائع

ومصالح الدول التي تعد في تلك الفترة في عداد الناقلین، وبقصد الوقوف على انعدام 
التوازن في معاھدة سندات الشحن نبین موقف المعاھدة من اساس مسؤولیة الناقل ﴿فرع 

  اول﴾ وطرق دفع مسؤولیة الناقل البحري ﴿فرع ثان﴾.
  حرياساس مسؤولیة الناقل الب: الفرع الاول

﴾ من معاھدة سندات الشحن التزامات الناقل واساس مسؤولیتھ حیث ٣نظمت المادة ﴿    
  قررت بانھ

  -﴿﴿اولاً: على الناقل ان یبذل الھمة الكافیة قبل السفر وعند البدء فیھ للأغراض الاتیة:
  جعل السفینة في حالة صالحة للسفر.  -أ 
 .تجھیز السفینة وتطقیمھا وتموینھا على الوجھ المرضي  -ب 
اعداد العنابر والغرف الباردة المبردة وكافة الاقسام الاخرى بالسفینة المعدة   - ج 

 لشحن البضائع فیھا وجعلھا في حالة صالحة لوضع تلك البضائع بھا وحفظھا.
﴾ على الناقل ان یقوم بشحن البضائع ورصھا ٤ثانیاً: مع عدم الاخلال بأحكام المادة ﴿

  ھا بما یلزم لذلك من عنایة ودقة...........﴾﴾ونقلھا وحفظھا والعنایة بھا وتفریغ
یبدو من النص المتقدم ان معاھدة سندات الشحن القت على عاتق الناقل التزاماً ببذل     

الھمة الكافیة لتنفیذ التزاماتھ الناشئة عن عقد النقل البحري، فما ھو المقصود بعبارة 
العبارة بانھ یجب على  ﴾﴾؟ یتلخص مضمون ھذهdue diligence﴿﴿بذل الھمة﴾﴾ ﴿﴿

الناقل ان یبذل في تنفیذ التزاماتھ العنایة التي یبذلھا الشخص المعتاد في تنفیذ التزاماتھ، 
﴾﴾، وقد  ترجمت  العبارة  المذكورة reasonable careاي بذل العنایة المعقولة ﴿﴿
﴾﴾ في النص الفرنسي لمعاھدة diligence reasonableالى  الفرنسیة بعبارة ﴿﴿

، وقد اثیر الخلاف في الفقھ بشأن اساس مسؤولیة الناقل البحري في ظل ﴾٢﴿ندات الشحنس
معاھدة سندات الشحن اذ ذھب بعض الآراء الى تفسیر عبارة ﴿بذل الھمة﴾ بانھا تفید ان 
التزام الناقل البحري ھو التزام ببذل عنایة، ویستطیع التخلص من المسؤولیة اذا اثبت 

فیة او العنایة المعقولة في تنفیذ التزاماتھ سواء تحققت النتیجة ام لم بأنھ بذل الھمة الكا
، بینما ذھبت اراء اخرى الى ان معاھدة سندات الشحن لم تكن واضحة في ﴾١﴿تتحقق

  .﴾٢﴿تحدید اساس مسؤولیة الشاحن وھل ھي قائمة على اساس الخطأ المفترض ام لا
عاھدة المذكورة انھا الزمت الناقل ببذل العنایة الا ان اھم الانتقادات التي توجھ الى الم    

قبل بدء السفر وعند الشروع فیھ فحسب من دون تمد نطاق ھذا الالتزام حتى مرحلة 

                                                        
ع وعدد السفن ومجموع حمولاتھا في اعداد السفن التي یتألف منھا الاسطول البحري الانجلیزي في نھایة القرن التاس ١

  ینظر:
Victor H. chancon, the due Dilligence in maritime hamburg university, 2016, p68. 
2 Lbid, p104- 105 

 ١٠٣، ص١٩٨٩، ٢ینظر: الدكتور احمد حسني، النقل الدولي البحري للبضائع، منشأة المعارف، الاسكندریة، ط ١
ت قاید، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في اتفاقیة ھامبورغ، دار النھضة العربیة، القاھرة، ینظر: الدكتور محمد بھج ٢

 .٤١ - ٤٠، ص١٩٩٢
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انتھاء السفر وتنفیذ المرحلة البحریة، ومن ثم مصیر البضائع التي كلف الناقل بنقلھا یبقى 
  مجھولاً لدى الشاحن حتى اتمام المرحلة البحریة.

  وسائل دفع مسؤولیة الناقل البحري: الثاني الفرع
  ﴾ من معاھدة سندات الشحن بانھ:٤قررت المادة ﴿

﴿﴿اولاً: لا یسأل الناقل او السفینة عن الھلاك أو التلف الناشئ او الناتج من حالة عدم 
صلاحیة السفینة للملاحة، إلا إذا كان عدم الصلاحیة عائداً إلى عدم بذل الناقل الھمة 

لجعل السفینة في حالة صالحة للسفر أو لضمان تجھیزھا، أو تطقیمھا أو تموینھا  الكافیة
على وجھ مرضً أو لإعداد العنابر والغرف الباردة وجمیع الأقسام الأخرى التي تشحن 
فیھا البضائع بحیث تصلح لوضع البضائع بھا ونقلھا وحفظھا، وذلك طبقاً لأحكام الفقرة 

وفي جمیع الحالات التي ینشأ فیھا الھلاك أو التلف عن عدم الأولى من المادة الثالثة 
صلاحیة السفینة للسفر یقع عبء الإثبات فیما یتعلق ببذل الھمة الكافیة على عاتق الناقل 

  أو شخص أخر یتمسك بالإعفاء المنصوص علیھ في ھذه المادة.
  -ثانیاً: لا یسأل الناقل أو السفینة عن الھلاك الناتج أو الناشئ عن:

أعمال أو إھمال أو خطأ الربان او البحار او المرشد او مستخدمي الناقل في   -أ 
 الملاحة او في إدارة السفینة.

 الحریق مالم یحدث بفعل الناقل او خطأه.  -ب 
 مخاطر البحر او المیاه الملاحیة الاخرى او اخطارھا او حوادثھا.  - ج 
اف اكراه صادر القضاء والقدر وحوادث الحرب واعمال الاعداء العمومیین وایق  -د 

 من حكومة او سلطة او شعب او حجز قضائي وقیود الحجر الصحي.
 عمل او سھو من جانب الشاحن او مالك البضاعة او وكیلھ او ممثلھ.  -ه 
الاضرابات عن العمل او الاغلاق او الایقاف او العوائق العارضة اثناء العمل   -و 

 لأي سبب كان كلیاً او جزئیاً.
 یة.الفتن او الاضرابات الاھل  - ز 
 إنقاذ او محاولة انقاذ الارواح والاموال في البحر.  - ح 
العجز في الحجم او الوزن أو اي ھلاك او تلف اخر ناتج عن عیب خفي او من    - ط 

 طبیعة البضاعة الخاصة، او عیب خاص بھا.
 العیوب الخفیة التي لا تكشفھا الیقظة المعقولة.  -ي 
وكلاء الناقل او اي سبب اخر غیر ناشئ عن فعل الناقل أو الخطأ او فعل   -ك 

مستخدمیھ او اخطائھم، انما یقع عبء الإثبات على من یرغب في الاستفادة من 
ھذا الاستثناء، ویحق لھ ان یثبت انھ لیس الخطأ الشخصي ولا فعل الناقل ولا 

 لفعل وكلاء الناقل او مستخدمیھ او أخطائھم ایة صلة بالھلاك او التلف.﴾﴾
اھدة سندات الشحن قد افاضت في تحدید الحالات التي یبدو من النص المتقدم ان مع    

یمكن للناقل البحري دفع مسؤولیتھ عن الضرر الذي لحق بالبضاعة وذلك بإقرارھا قائمة 
طویلة من وسائل دفع المسؤولیة متأثرة بذلك بموقف القانون الانجلیزي الذي یقرر ھذه 

 Queensالملك ﴿َ﴿﴾﴾ واعداء Act of Godالوسائل ومنھا القضاء والقدر ﴿﴿
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enemiesومما لا شك فیھ ان ھذا الموقف ﴾١﴿﴾﴾ وغیر ذلك یقررھا القانون الانجلیزي ،
من شأنھ اتاحة الفرصة للناقل بالتملص من المسؤولیة بالتمسك بأحد وسائل دفعھا المتقدم 

  ذكرھا، وھذا من شأنھ ان یؤدي الى اختلال التوازن بین الناقل والشاحن.
  ١٩٧٨موقف اتفاقیة ھامبورغ لعام  :المطلب الثاني

نظراً للانتقادات التي وجھت الى معاھدة سندات الشحن وما افرز تطبیقھا من اثار    
سلبیة، فضلاً عن قدمھا وعدم مواكبتھا للتطور الحاصل في قطاع الشحن البحري فقد 

حري للبضائع دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الى اقرار اتفاقیة جدیدة تنظم النقل الب
وعرفت  ٣١/٣/١٩٧٨لتحل محل معاھدة سندات الشحن، وتم اقرار ھذه الاتفاقیة في 

باتفاقیة الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع، وقد حاول واضعي ھذه الاتفاقیة تجاوز 
الانتقادات الموجھة الى معاھدة سندات الشحن ومحاباتھا للناقلین من خلال الاقرار 

  ز الشاحن.بأحكام تعزز مرك
ونبین اولاً اساس مسؤولیة الناقل البحري ﴿فرع اول﴾، ثم وسائل دفع الناقل البحري     

  ﴿فرع ثان﴾
  اساس مسؤولیة الناقل البحري: الفرع الاول

﴾ من اتفاقیة ھامبورغ بانھ ﴿﴿یسأل الناقل عن الخسارة ٥﴾ من المادة ﴿١قررت الفقرة﴿    
وكذلك التأخیر في التسلیم اذا وقع الحادث الذي تسبب الناتجة عن ھلاك البضائع او تلفھا 

في الھلاك او التلف او التأخر  اثناء وجود البضائع في عھدتھ على الوجھ المبین في 
﴾ مالم یثبت الناقل انھ  قد اتخذ  ومستخدمیھ ووكلاؤه جمیع ما كان یلزم اتخاذه ٤المادة ﴿

یبدو من ھذا النص بأن الناقل البحري  بشكل معقول من تدابیر لتجنب الحادث وتبعاتھ﴾﴾،
ھو ملزم ببذل العنایة المعقولة للبضائع التي تعھد بنقلھا والتي تفرض علیھ اتخاذ كافة 

  التدابیر المعقولة للمحافظة علیھا.
اما طبیعة التزام الناقل فانھ كان من المنطقي الاقرار بأن التزام الناقل ھو التزام     

واضعي الاتفاقیة جعلوا التزام الناقل التزام ببذل عنایة، ولیس  بتحقیق نتیجة، الا ان
بتحقیق نتیجة، اي ایصال البضاعة الى میناء الوصول بالحالة التي تسلمھا، الا ان 
القوانین العربیة التي تأثرت باتفاقیة ھامبورغ خالفت ما قررتھ ھذه الاتفاقیة بشأن طبیعة 

امھ التزام بتحقیق نتیجة وھذا ما قررتھ المادة التزام الناقل البحري وجعلت من التز
التي نصت على انھ  ١٩٩٠﴾ لسنة ٨﴾﴾ من قانون التجارة البحریة المصري رقم ﴿٢٢٧﴿﴿

﴿﴿یضمن الناقل ھلاك البضائع وتلفھا اذا حدث الھلاك او التلف في المدة بین تسلم الناقل 
الحق في تسلیمھا ....﴾﴾   للبضائع وبین قیامھ في میناء التفریغ بتسلیمھا الى صاحب

ویبدو ومن ھذا النص ان موقف القانون المصري یبدو افضل مما قررتھ اتفاقیة 
  ھامبورغ بشأن التشدد في مسؤولیة الناقل البحري.

  
                                                        

  ینظر: وسائل دفع مسؤولیة الناقل البحري في القانون الانجلیزي ١
Steven& Borri, mercantile law, Butter worth, London, sixteenth edition, 1973, p330- 
331.  
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  وسائل دفع المسؤولیة: الفرع الثاني
  ﴾ من اتفاقیة ھامبورغ وسائل دفع مسؤولیة الناقل البحري بالاتي:٥حددت المادة ﴿

  : اتخاذ الناقل وتابعیھ او وكلائھ كافة التدابیر المعقولة لتفادي الحادث ونتائجھ.اولاً
ثانیاً: دفع المسؤولیة الناشئة عن ھلاك او تلف البضاعة او التأخیر في نقلھا بسبب 
الحریق اذا اثبت ان الناقل عدم صدور خطأ او اھمال من جانبھ او من جانب مستخدمیھ 

افة التدابیر المعقولة لإخماد الحریق وتفادي اثاره او التخفیف او وكلاؤه، وانھ اتخذ ك
  منھا.

ثالثاً: دفع المسؤولیة بفعل التدابیر التاي یتخذھا الناقل لإنقاذ او محاولة انقاذ الارواح في 
  البحر او التدابیر المعقولة التي یتخذھا الناقل لانقاد الاموال.

قد تشددوا في مسؤولیة الناقل  ١٩٧٨بورغ ویبدو مما تقدم ان واضعي اتفاقیة ھام   
البحري وذلك بالتضییق من حالات دفع المسؤولیة الى حد بعید، وبذلك تجاوزا النقد الذي 
وجھ الى معاھدة سندات الشحن التي قررت قائمة طویلة من حالات دفع المسؤولیة، وھذا 

الامریكیة وانجلترا الى ما دفع الدول التي تملك اساطیل بحریة كبرى كالولایات المتحدة 
  عدم التصدیق على اتفاقیة ھامبورغ

  ٢٠٠٨مبدأ الیقین وفقاً لقواعد روتردام : المبحث الثاني
مما لا شك فیھ ان الدور الھام لنشاط الشحن والنقل البحري في تطور حركة التجارة     

ة تحكم الدولیة، وتیسیر انتقال البضائع بین مختلف الدول یتطلب وجود قواعد موحد
النشاط المذكور على الصعید الدولي، بحیث یكون اطراف عقد النقل البحري ومن یترتب  
لھم حقوقاً بموجب ھذا العقد كالمرسل الیھم البضائع على علم بطبیعة القواعد التي تحكم 
العقد المذكور، وبقصد تحقیق الیقین القانوني الذي اشارت الیھ قواعد روتردام في 

واتفاقیة  ١٩٢٤تمیزت ھذه القواعد او الاتفاقیة عن معاھدة سندات الشحن دیباجتھا فقد 
  بمزایا ھامة منھا: ١٩٧٨ھامبورغ 

اولاً: الوضوح في صیاغة الاحكام  وفھم المعنى الذي قرره النص، وذلك على الرغم من 
اختلاف الانظمة القانونیة للدول التي ساھمت في اعداد الاتفاقیة في بعض المفاھیم، 

یث جاءت احكام الاتفاقیة واضحة الى قدر كبیر، وبعیدة عما تقرره بعض القوانین بح
الوطنیة من مفاھیم خاصة في مسؤولیة الناقل او التزاماتھ، كما كان یلحظ ذلك على 

  .١٩٢٤بعض احكام معاھدة سندات الشحن لعام 
انین الوطنیة للدول التي بین الحلول المختلفة التي تقررھا القو -قدر الامكان -ثانیاً: التدفیق

ساھمت في اعداد الاتفاقیة، بقصد ضمان انضمام الدول الیھا، وتجاوز الاعتراضات على 
  بعض احكامھا.

ثالثاً: ایراد الاحكام التفصیلیة وتقدیم الحلول لمختلف الفروض التي یمكن ان تثار في 
نص الذي یحكم الواقعة ، والحد من الاختلافات التي یمكن ان تثار بشأن غیاب ال﴾١﴿تطبیق

  او المسألة.
                                                        

ضمنت قواعد روتردام على ستة وتسعون مادة، بینما بلغ عدد مواد معاھدة سندات الشحن ستة عشر مادة، وبلغ عدد ت ١
 مواد اتفاقیة ھامبورغ اربعة وثلاثین مادة.
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ھذه ھي بعض مزایا قواعد روتردام التي تتمیز بھا عن الاتفاقیات السابقة لھا، الا ان     
  ھذه المزایا لا تنفي بطبیعة الحال الانتقادات التي یمكن ان توجھ الى بعض احكامھا.

ررتھا قواعد روتردام وبقصد الوقوف على مظاھر الیقین القانوني في الاحكام التي ق    
سنبین بإیجاز بعض الاحكام التي قررتھا الاتفاقیة بشأن الناقل ﴿مطلب اول﴾، ثم الشاحن 

  ﴿مطلب ثان﴾ وذلك بوصفھا طرفي عقد النقل البحري للبضائع.
  الاحكام المتعلقة بالناقل

حكام حاول واضعي قواعد روتردام العمل على تعزیز الیقین القانوني فیما یتعلق بالأ    
التي تنظم مركز النقل، ومن ھذه الاحكام تلك التي تتعلق بالتزامات الناقل ﴿فرع اول﴾ 

  ومسؤولیتھ ﴿فرع ثان﴾ ونبحث في ذلك تباعاً.
  التزامات الناقل: الفرع الاول

بوضوح التزامات الناقل بوصفھ الطرف الاساس  ٢٠٠٨حددت قواعد روتردام لعام     
   -﴾ من ھذه القواعد على ان:١٣نصت المادة ﴿ الموكل الیھ تنفیذ النقل، اذ

ورھناً بأحكام المادة  ١٢یقوم الناقل اثناء مدة مسؤولیتھ، حسبما حددت في المادة  -١﴿﴿
، بتسلیم البضائع وتحمیلھا ومناولتھا وتستیفھا ونقلھا وحفظھا والاعتناء بھا وتفریغھا ٢٦

  وتسلیمھا على نحو ملائم وبعنایة.
 ٤من ھذه المادة، ودون مساس بسائر احكام الفصل  ١الفقرة  بصرف النظر عن - ٢

، یجوز للناقل والشاحن ان یتفقا على ان یتولى الشاحن او الشاحن ٧الى  ٥وبالفصول 
المستندي او المرسل الیھ تحمیل البضائع او مناولتھا او تستیفھا او تفریغھا، ویشار الى 

  ذلك الاتفاق في تفاصیل العقد﴾﴾.
ن ھذا النص ان قواعد روتردام قد رسمت صورة شاملة لالتزامات الناقل بدءاً یبدو م    

من تسلمھ البضائع وإنتھاءاً بتسلیمھا، ھذا من جھة، ومن جھة اخرى فقد راعت قواعد 
روتردام الممارسات العملیة السائدة في النقل البحري بحیث اجازت الاتفاق بین الناقل 

ن او الشاحن المستندي او المرسل الیھ تنفیذ بعض وبین الشاحن على ان یقوم الشاح
وھذه  -الالتزامات الناشئة عن عقد النقل، والتي ھي من التزامات الناقل بحسب الاصل

الالتزامات ھي تحمیل البضائع او مناولتھا او تستیفھا او تفریغھا، بینما لم تكن نصوص 
ید التزامات الناقل، اما بمثل ھذا الوضوح في تحد ١٩٢٤معاھدة سندات الشحن لعام 

فھي لم تتضمن تحدیداً لالتزامات الناقل، وھذا ما یعد عیباً  ١٩٧٨اتفاقیة ھامبورغ لعام 
  او نقصاً في احكامھا.

  مسؤولیة الناقل: الفرع الثاني
مما لا شك فیھ ان مسؤولیة الناقل تعد الحجر الاساس في الاحكام المنظمة لعقد النقل     

لاساس من اقرار الاتفاقیات الدولیة المنظمة لشاط النقل البحري، البحري، والھدف ا
﴾ من قواعد روتردام على ان ١٧وبشأن اساس مسؤولیة الناقل البحري فقد قررت المادة ﴿

یكون الناقل مسؤولاً عن ھلاك البضائع او تلفھا، وكذلك عن التأخر في التسلیم، اذ  -١﴿﴿
التأخر، او الحدث او الظرف الذي تسبب او اسھم اثبت المطالب ان الھلاك او التلف او 

  ,٤فیھ، قد وقع اثناء مسؤولیة الناقل حسبما حددت في الفصل 
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من ھذه المادة او من جزء  ١یعفى الناقل من كامل مسؤولیتھ التي تقضي بھا الفقرة  - ٢

ارتكبھ منھا اذا اثبت ان سبب الھلاك او التلف او التأخر او احد اسبابھ لا یعزى الى خطأ 
  ﴾﴾.١٨ھو او اي شخص مشار الیھ في المادة 

یبدو مما تقدم ان المادة المذكورة قد صاغت بوضوح شدید الحكم المتعلق بمسؤولیة     
الناقل، اذ ابتدأت عبارة النص ﴿﴿یكون الناقل مسؤولاً......﴾﴾وبذلك فقد تجنبت الصیاغات 

..﴾﴾ او غیر ذلك من عبارات تغیر من الاخرى كتلك التي تبدأ بعبارة ﴿﴿لا یسأل الناقل...
مضمون الحكم، ھذا من جھة، ومن جھة اخرى فقد اقامت قواعد روتردام مسؤولیة 
الناقل البحري على اساس الخطأ المفترض من جانبھ، واعفت الشاحن من اثبات خطأ 
 الناقل وذلك للصعوبات الكبیرة الناشئة عن ھذا الاثبات بفعل ان البضائع بعد تسلیمھا

للناقل ستكون بعیدة عن رقابة الشاحن، وبالمقابل اجاز النص للناقل ان ینفي مسؤولیتھ 
عن الھلاك او التلف او التأخر في نقل البضائع اذا اثبت بان الضرر لا یعزى الى خطأ 

الذي اوكل الیھ الناقل نقل البضائع، ومما لا  -الناقل الفعلي -ارتكبھ ھو او الطرف المنفذ
﴾ من قواعد روتردام یحقق بقدر كبیر الموازنة بین مصالح ١٧ص المادة ﴿شك فیھ ان ن

الناقل ومصالح الشاحن، فھو لم یجعل مسؤولیة الناقل قائمة على اساس فكرة المخاطر 
وتحمل التبعة لما في ھذه الفكرة من تشدید یعیق تطور نشاط النقل البحري، وبالمقابل لم 

اس الخطأ واجب الاثبات وذلك لان اثبات ھذا الخطأ تجعل مسؤولیة الناقل قائمة على اس
  من جانب الشاحن یبدو امراً عسیراً او مستحیلا في كثیر من الظروف.

  الاحكام المتعلقة بالشاحن: المطلب الثاني
فقد  ١٩٧٨واتفاقیة ھامبورغ لعام  ١٩٢٤خلافاً لموقف معاھدة سندات الشحن لعام     

الواضح بمركز الشاحن في عقد النقل البحري للبضائع،  تمیزت قواعد روتردام باھتمامھا
ومن مظاھر ھذا الاھتمام الاحكام التي خصصتھا لالتزامات الشاحن ﴿فرع اول﴾ 

  ومسؤولیتھ ﴿فرع ثان﴾ ونبحث في ھذه الاحكام تباعاً.
  التزامات الشاحن: الفرع الاول

یتعلق بواجب او التزام حددت قواعد روتردام التزامات الشاحن ومن ھذه الاحكام ما     
﴾ ٢٧الشاحن بتسلیم البضائع الى الناقل بقصد البدء في تنفیذ النقل، حیث قررت المادة ﴿

یسلم الشاحن البضائع جاھزة للنقل، مالم یتفق على خلاف ذلك في  -١من الاتفاقیة بانھ ﴿﴿
 عقد النقل، وفي اي حال، یسلم الشاحن البضائع بحالة تكفل تحملھا ظروف النقل

المعتزم، بما في ذلك تحمیلھا ومناولتھا وتستیفھا وربطھا وتثبیتھا وتفریغھا، وبحیث لا 
تسبب اذى للأشخاص او الممتلكات....﴾﴾، یبدو من ھذا النص الشاحن یلزم بتسلیم 
البضاعة بحالة تكفل نقلھا، وبما یلقي علیھ تھیئتھا للنقل، وذلك بتعبئتھا او تغلیفھا او 

بیعتھا تتطلب ذلك، وبما یكفل عدم تعرضھا للضرر اثناء نقلھا او حزمھا اذا كانت ط
  تعرض واسطة النقل او البضائع الاخرى التي یتولى الناقل نقلھا الى ایة اضرار.

﴾ من قواعد روتردام التزاماً على الشاحن بوجوب توفیر ٢٩وكذلك قررت المادة ﴿    
لیتمكن الناقل من تنفیذ التزاماتھ،  البیانات والمعلومات او المستندات الضروریة وذلك

وكذلك لغرض تنظیم وثیقة او مستند النقل او عقد النقل، وقد اسھمت الاتفاقیة في تفصیل 
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الاحكام المتعلقة بھذا الالتزام وبیان نطاقھ او حدوده، ولا نظیر لھذه الاحكام في معاھدة 
  سندات الشحن واتفاقیة ھامبورغ.

  احنمسؤولیة الش: الفرع الثاني
﴾ من قواعد روتردام الاحكام المتعلقة بمسؤولیة الشاحن اذ قررت ٣٠حددت المادة ﴿    

یتحمل الشاحن مسؤولیة ما یتكبده الناقل من خسارة او ضرر اذا اثبت الناقل  -١بانھ ﴿﴿
ان تلك الخسارة او ذلك الضرر قد نجم عن اخلال الشاحن بواجباتھ بمقتضى ھذه 

  الاتفاقیة
ما یتعلق بالخسارة او الضرر الناجم عن اخلال الشاحن بواجباتھ بمقتضى باستثناء  - ٢

، یعفى الشاحن من كل مسؤولیة او جزء منھا اذا كان ٣٢والمادة  ٣١من المادة  ٢الفقرة 
سبب الخسارة او الضرر او احد اسبابھ لا یعزى الى خطأ ارتكبھ ھو او اي شخص 

  ﴾﴾.٣٤مشار الیھ في المادة 
لنص المتقدم ان قواعد روتردام قد قررت القاعدة العامة لمسؤولیة الشاحن یبدو من ا    

عن اخلالھ بتنفیذ التزاماتھ بموجب عقد النقل او احكام الاتفاقیة، اذ جعلتھ مسؤولاً عن 
كل ضرر او خسارة ناشئة عن ھذا الاخلال، الا انھا اجازت للشاحن دفع مسؤولیتھ عن 

یعزى الى اي خطأ ارتكبھ ھو او اي شخص عھد الیھ الضرر  اذا اثبت بان الضرر لا 
الشاحن تنفیذ بعض الالتزامات المتعلقة بنقل البضاعة بینما لم تتضمن معاھدة سندات 
الشحن مثل ھذه الاحكام، وانما بعض الاشارات المتفرقة بشأن مسؤولیة الشاحن، في 

مسؤولیة الشاحن،  بعض الحالات، وكذلك لم تقرر اتفاقیة ھامبورغ قاعدة عامة بشأن
وانما اشارت الى بعض الحالات التي تقوم بھا مسؤولیة الشاحن ومنھا عدم تقدیمھ 

  البیانات الحقیقیة للناقل بشأن البضاعة التي كلف الناقل بنقلھا.
  الخاتمة

  نلخص في خاتمة البحث الى النتائج الاتیة:
اقامة التوازن بین مصلحة عملت الى حد كبیر الى  ٢٠٠٨اولاً: ان قواعد روتردام لعام 

الناقل والشاحن في الاحكام التي قررتھا، وتجاوزت النقد الذي وجھ الى معاھدة سندات 
الشحن التي كانت تمیل الى ترجیح مصلحة الناقل، وكذلك قواعد ھامبورغ التي كانت 

  تمیل الى ترجیح مصلحة الشاحن.
بدأ الیقین القانوني في الاحكام قد عملت على ارساء م ٢٠٠٨ثانیاً: ان قواعد روتردام 

التي قررتھا، وذلك لیكون أطراف العلاقات القانونیة التي نظمتھا على اساس علم 
بالأحكام التي تنظم مراكزھم، فاذا دخلت ھذه القواعد حیز النفاذ في حال انضمام الدول 

عن تعارض  ﴾ لنفاذھا، فأنھا ستسھم في تجنب المنازعات الناشئة٢٩التي حددتھا المادة ﴿
  احكام القانون الوطني مع احكامھا. 

  
  
  
  


